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الفصل الأول: الإطار المنهجي للدراسة
تمهيد الفصل	
يعرض هذا الفصل الإطار المنهجي للدراسة من خلال بيان خلفيتها العامة، ومشكلتها البحثية، وتساؤلاتها، وأهميتها، وأهدافها، وفرضياتها، ونموذجها المفاهيمي، ومصطلحاتها، وحدودها، ومنهجيتها المختصرة. ويُعد هذا الفصل أساسًا لربط موضوع الدراسة بمتغيراتها الرئيسة، وتمهيدًا للفصول اللاحقة التي تتناول الإطار النظري، والمنهجية التفصيلية، وتحليل النتائج، ومناقشتها.

مقدمة الدراسة:
تُعد رقمنة الإجراءات الإدارية في الجهات الحكومية أحد المسارات التنظيمية المهمة لتحسين كفاءة العمل المؤسسي، ورفع مستوى التوثيق، وتعزيز القدرة على تتبع مراحل الإجراءات ومخرجاتها. وفي السياق الحكومي السعودي، يرتبط هذا التوجه بمتطلبات التحول الرقمي الحكومي التي تؤكد أهمية الحوكمة، وتكامل العمليات، وقياس الأداء، وتحسين جودة الخدمات الحكومية وفق أطر تنظيمية واضحة (هيئة الحكومة الرقمية، 2024). ومن ثم، لم تعد الرقمنة مجرد تحويل للمعاملات من شكل ورقي أو يدوي إلى شكل إلكتروني، بل أصبحت مدخلًا لإعادة تنظيم الإجراءات الرسمية بصورة أكثر انضباطًا، بما يسمح بتوليد بيانات قابلة للاستخدام في دعم العمل الإداري وصنع القرار. وتؤكد الأدبيات المرتبطة بالتحول الرقمي في القطاع العام أن القيمة الفعلية للرقمنة لا تتحقق بمجرد استخدام الأنظمة التقنية، وإنما من خلال قدرة الجهة على ربط الإجراءات الرقمية بالحوكمة، وقياس الأداء، وتحسين جودة البيانات الناتجة عنها (Mergel et al., 2019; OECD, 2019). 
وتدعم الأدبيات الحديثة هذا التصور المؤسسي للتحول الرقمي؛ إذ أظهرت دراسة Yang et al. (2024) أن التحول الرقمي في الإدارات الحكومية يسهم في تعزيز الكفاءة الحكومية، وأن تنسيق جهود التحول الرقمي بين الوحدات التنظيمية يعزز أثره في الأداء. كما يقدم مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024 إطارًا متكاملًا لتطوير الحكومة الرقمية، يربط بين التخطيط والتنفيذ والتقييم، والإطار المؤسسي، وتحسين تقديم الخدمات العامة، بما يؤكد أن التحول الرقمي الفعّال لا يقتصر على إتاحة الخدمات إلكترونيًا، بل يتطلب قدرات مؤسسية وتنظيمية متكاملة تدعم استدامته وفاعليته (United Nations Department of Economic and Social Affairs [UN DESA], 2024).
وتكتسب رقمنة إجراءات المهام الرسمية أهمية خاصة؛ لأنها ترتبط بإجراءات تنظيمية ينتج عنها سجل إداري يتضمن الطلبات، والموافقات، والمسؤوليات، والبيانات المرتبطة بتنفيذ الإجراء. ولا تقتصر أهمية هذا السجل على حفظ ما تم تنفيذه، بل تمتد إلى توفير أساس يمكن الرجوع إليه عند اتخاذ القرارات الإدارية، ومراجعة مسارات العمل، وتحديد جوانب التحسين. ومن هذا المنطلق، تمثل رقمنة إجراءات المهام الرسمية مدخلًا مناسبًا لدراسة العلاقة بين التحول الرقمي داخل الجهة الحكومية وكفاءة اتخاذ القرار الإداري من حيث السرعة، والدقة، وقابلية التتبع.
غير أن أثر الرقمنة على كفاءة اتخاذ القرار الإداري لا يتحقق بصورة تلقائية؛ إذ إن تحويل الإجراء إلى مسار رقمي قد يحسن تنفيذ المعاملة، لكنه لا يضمن وحده أن تكون البيانات الناتجة دقيقة، ومتسقة، وقابلة للاستخدام في دعم القرار. وهنا تبرز حوكمة البيانات بوصفها آلية تنظيمية وسيطة تضبط العلاقة بين الإجراء الرقمي ومخرجات القرار الإداري، من خلال تحديد السياسات، والمسؤوليات، والصلاحيات، ومعايير الجودة، وآليات الرقابة والامتثال المرتبطة بالبيانات. وتؤكد الأطر التنظيمية والمهنية أن حوكمة البيانات تتطلب تحديدًا واضحًا للسياسات والأدوار والمسؤوليات والضوابط التي تنظم إدارة البيانات واستخدامها داخل المؤسسات العامة (National Data Management Office [NDMO], 2021; Open North, 2022). وبذلك تساعد حوكمة البيانات على تحويل مخرجات الرقمنة من بيانات تشغيلية إلى مورد مؤسسي أكثر قابلية للاعتماد في اتخاذ القرار. 
وفي السياق السعودي، أشارت نتائج المقابلات التي أجراها Alotaibi et al. (2024) إلى أن حوكمة البيانات تسهم في تعزيز الثقة في البيانات وتحسين جودتها، وأن المشاركين رأوا أن لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة في عمليات اتخاذ القرار. ويعزز ذلك أهمية دراسة حوكمة البيانات بوصفها آلية تنظيمية يمكن أن تفسر انتقال أثر رقمنة الإجراءات إلى كفاءة القرار الإداري، مع بقاء تحقق هذا الأثر في الجهة الحكومية محل الدراسة مسألة تخضع للقياس والاختبار الميداني، وليس افتراضًا مسبقًا.
وتشير الأدبيات إلى أن بناء قطاع عام قائم على البيانات يتطلب التعامل مع البيانات بوصفها أصلًا مؤسسيًا، لا مجرد مخرجات ثانوية للإجراءات. ففاعلية استخدام البيانات في دعم السياسات والقرارات تعتمد على وجود إطار واضح لإدارتها، وضمان جودتها، وتحديد مسؤوليات استخدامها ومشاركتها (OECD, 2019). كما أن القرارات المعتمدة على البيانات تحتاج إلى حوكمة مستمرة تراعي الجوانب التنظيمية والقانونية والأخلاقية المرتبطة بإنتاج البيانات واستخدامها وتبادلها داخل المؤسسة (Hawn Nelson & Zanti, 2023). ويعني ذلك أن العلاقة بين الرقمنة والقرار الإداري تمر عبر قدرة الجهة على حوكمة البيانات الناتجة عن الإجراءات الرقمية.
وتتمحور هذه الدراسة حول خدمة طلب موقع العمل بوصفها نموذجًا تطبيقيًا لرقمنة إجراءات المهام الرسمية داخل الجهة الحكومية محل الدراسة. وتنبع خصوصيتها التنظيمية من كونها تمثل مسارًا إداريًا يجمع بين تقديم الطلب، وتحديد موقع العمل، وتسلسل الموافقات، وتوثيق المسؤوليات، وإنتاج بيانات مرتبطة بحركة الإجراء ومخرجاته. ولا تفترض الدراسة مسبقًا وجود قصور تشغيلي في الخدمة، وإنما تنطلق من حاجة بحثية إلى قياس مدى توثيق مسار الطلب رقميًا، وتكامل بياناته، ووضوح المسؤوليات المرتبطة به، وقابلية تتبع الموافقات، ومدى قابلية استخدام مخرجاته في دعم القرار الإداري. ومن ثم، تمثل هذه الخدمة سياقًا مناسبًا لاختبار الأثر الإداري والتنظيمي لرقمنة إجراءات المهام الرسمية، والدور الذي يمكن أن تؤديه حوكمة البيانات في تفسير هذا الأثر، دون التوسع في تقييم الجوانب التقنية للنظام أو البنية التحتية الرقمية.
وبناءً على ما سبق، تسعى هذه الدراسة إلى قياس أثر رقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري، واختبار الدور الوسيط لحوكمة البيانات في هذه العلاقة. وتستند الدراسة إلى نموذج مفاهيمي يفترض وجود أثر مباشر لرقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري، وأثر غير مباشر من خلال حوكمة البيانات. وبذلك تركز الدراسة على تفسير كيفية انتقال أثر الرقمنة من مستوى الإجراء الرسمي الرقمي إلى مستوى القرار الإداري، ضمن سياق جهة حكومية داخل المملكة العربية السعودية.

مشكلة الدراسة:
على الرغم من التوسع في رقمنة الإجراءات الإدارية داخل الجهات الحكومية، وما يرتبط به من توجهات تنظيمية لتحسين كفاءة العمل، وتوثيق الإجراءات، ورفع مستوى جودة الخدمات، إلا أن الأثر الفعلي لهذه الرقمنة على كفاءة اتخاذ القرار الإداري لا يتحقق بمجرد تحويل الإجراء من نمط يدوي أو ورقي إلى نمط إلكتروني. فالرقمنة قد تسهم في تحسين تنفيذ المعاملات وتسهيل تتبعها، لكنها لا تضمن بالضرورة تحسين جودة القرار الإداري ما لم تكن البيانات الناتجة عن هذه الإجراءات دقيقة، ومنظمة، وموثوقة، وقابلة للاستخدام في الوقت المناسب. وتدعم الأدبيات الحديثة هذا التمييز بين رقمنة الإجراء وتحقيق أثره المؤسسي؛ إذ أظهرت دراسة Yang et al. (2024) أن التحول الرقمي في الإدارات الحكومية يعزز الكفاءة الحكومية، وأن تنسيق جهود التحول بين الوحدات التنظيمية يعزز أثره في الأداء الحكومي. كما يوضح مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024 أن فاعلية الحكومة الرقمية تعتمد على تكامل التخطيط والتنفيذ والتقييم ضمن إطار مؤسسي، ولا تقتصر على إتاحة الإجراءات والخدمات إلكترونيًا (UN DESA, 2024).
وفي السياق الحكومي السعودي، تُظهر المعايير الأساسية للتحول الرقمي أن البيئة التنظيمية الحكومية تربط التحول الرقمي بمحاور تشمل حوكمة التحول، وإجراءات العمل، وحوكمة وإدارة البيانات، واستخدام البيانات وإتاحتها، بما يؤكد أن الرقمنة ليست غاية تقنية مستقلة، بل مدخلًا لتحسين الأداء المؤسسي وجودة الخدمات الحكومية (هيئة الحكومة الرقمية، 2024). ومن ثم، فإن تقييم رقمنة إجراء حكومي لا يقتصر على تشغيله إلكترونيًا، بل يمتد إلى قياس مدى حوكمة بياناته وقابليتها للاستخدام في دعم المخرجات المؤسسية. ومع ذلك، تظل الحاجة قائمة إلى قياس العلاقة بين رقمنة الإجراءات الرسمية وكفاءة اتخاذ القرار الإداري بصورة منهجية، خصوصًا في الإجراءات التنظيمية التي ينتج عنها تدفق مستمر من الطلبات والموافقات والبيانات والمخرجات الإدارية.
وتتحدد المشكلة العلمية في عدم كفاية الاستدلال على كفاءة اتخاذ القرار الإداري من مجرد رقمنة الإجراء. فوجود علاقة عامة بين التحول الرقمي والكفاءة الحكومية لا يوضح وحده ما إذا كانت رقمنة إجراء تنظيمي محدد تنعكس على سرعة القرار الإداري ودقته وقابليته للتتبع داخل سياق مؤسسي معين. ومن ثم، تتطلب هذه العلاقة قياسًا ميدانيًا يميز بين مستوى رقمنة الإجراء من جهة، وكفاءة اتخاذ القرار الإداري بوصفها مخرجًا تنظيميًا من جهة أخرى، بدل افتراض تحقق هذا الأثر تلقائيًا.
وتتمثل الحالة التطبيقية للدراسة في خدمة طلب موقع العمل داخل الجهة الحكومية محل الدراسة، بوصفها نموذجًا لرقمنة إجراءات المهام الرسمية. وفي سياق مشكلة الدراسة، تُستخدم هذه الخدمة لقياس مدى توثيق مسار الطلب رقميًا، وتكامل البيانات المرتبطة به، ووضوح المسؤوليات، وقابلية تتبع الموافقات، ومدى قابلية استخدام مخرجات الإجراء في دعم القرار الإداري. ولا تنطلق الدراسة من افتراض وجود قصور تشغيلي في الخدمة في وضعها الحالي بعد التدشين، وإنما من الحاجة إلى اختبار العلاقة بين مستوى رقمنة الإجراء، وحوكمة بياناته، وكفاءة اتخاذ القرار الإداري داخل السياق المؤسسي محل الدراسة.
وفي هذا السياق، تبرز حوكمة البيانات بوصفها آلية تنظيمية محتملة لتفسير العلاقة بين رقمنة الإجراء وكفاءة القرار الإداري؛ إذ تنظم السياسات والمسؤوليات والصلاحيات ومعايير جودة البيانات وآليات استخدامها، بما يعزز قابلية البيانات للاعتماد في دعم القرار. وتؤكد الأطر التنظيمية والمهنية أن حوكمة البيانات تتطلب تحديدًا واضحًا للسياسات والأدوار والمسؤوليات والضوابط التي تنظم إدارة البيانات واستخدامها داخل المؤسسات العامة (NDMO, 2021; Open North, 2022). وفي دراسة نوعية أُجريت في منظمات سعودية، أفاد المشاركون بأن تطبيق حوكمة البيانات يزيد الثقة في البيانات ويحسن جودتها، وأشاروا إلى آثار مباشرة وغير مباشرة في اتخاذ القرار (Alotaibi et al., 2024). ولا تثبت هذه النتائج بذاتها وجود وساطة إحصائية في الحالة محل الدراسة، لكنها تدعم الحاجة إلى اختبار حوكمة البيانات بوصفها متغيرًا وسيطًا ضمن النموذج المعتمد.
وتستند مشكلة الدراسة، إلى جانب ما ورد في الأدبيات ذات الصلة، إلى مراجعة الباحث لعدد من الوثائق والسجلات الداخلية الرسمية، وما ارتبط بها من أعمال لجان واجتماعات وموافقات وتوجيهات إدارية عليا تناولت تطوير إجراءات تحديد مواقع عمل الموظفين وتوثيق الموافقات المرتبطة بها. وقد أظهرت هذه الوثائق، خلال المرحلة السابقة لتدشين خدمة طلب موقع العمل الرقمية عام 2020، وجود تحديات تنظيمية وتشغيلية مرتبطة بتجميع بيانات مواقع الموظفين من مصادر متعددة، وسرعة الوصول إليها والتحقق من دقتها، وتتبع التسلسل الزمني للمهام الممتدة أو متعددة المواقع، وربط كل مرحلة بالموافقة الإدارية ذات الصلة.
كما بينت المراجعة المؤسسية أن الإجراءات السابقة لم تكن تتيح في جميع الحالات سجلًا موحدًا ومتكاملًا يمكن الرجوع إليه بصورة فورية للتحقق من موقع الموظف، ومدة وجوده في كل موقع، وتسلسل انتقاله بين المواقع، والموافقات المرتبطة بذلك. وقد ترتب على هذا الوضع زيادة الاعتماد على الجمع اليدوي للمعلومات والمراسلات بين الوحدات الإدارية، وارتفاع الجهد والوقت اللازمين لإعداد البيانات المطلوبة لدعم القرارات الإدارية، خصوصًا في الحالات التشغيلية التي تتطلب معرفة التوزيع الجغرافي الفعلي للموظفين بصورة عاجلة.
وشكلت هذه التحديات أحد المبررات المؤسسية المباشرة لتطوير خدمة طلب موقع العمل، بهدف توحيد مسار الطلبات والموافقات، وتعزيز توثيق مواقع العمل والتغيرات المرتبطة بها، وتحسين قابلية تتبع الإجراء، وإتاحة بيانات أكثر تنظيمًا وموثوقية للاستخدام في دعم القرار الإداري. ومن ثم، فإن مشكلة الدراسة لا تستند إلى افتراض نظري مجرد، بل إلى حاجة تنظيمية موثقة استدعت معالجة مؤسسية تمثلت في تطوير الإجراء الرقمي محل الدراسة.
ونظرًا لطبيعة الجهة الحكومية محل الدراسة، وما تخضع له وثائقها وسجلاتها من متطلبات السرية وحماية المعلومات، فقد تم الرجوع إلى هذه الوثائق في حدود الصلاحيات المهنية المتاحة للباحث، دون إيراد أسمائها أو أرقامها أو تفاصيلها التشغيلية في متن الدراسة. ولا تُستخدم هذه الوثائق للحكم المسبق على مستوى كفاءة الخدمة بعد تدشينها، وإنما لتوثيق الخلفية المؤسسية التي نشأت عنها المشكلة البحثية، وتبرير الحاجة إلى قياس أثر رقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري، واختبار الدور الوسيط لحوكمة البيانات في هذه العلاقة.
المصدر: وثائق وسجلات داخلية رسمية غير منشورة، راجعها الباحث في نطاق صلاحياته المهنية. ونظرًا لمتطلبات السرية وحماية المعلومات في الجهة محل الدراسة، لم تُدرج بياناتها التعريفية أو تفاصيلها التشغيلية في متن الدراسة، وتخضع إمكانية الاطلاع عليها للإجراءات والضوابط المؤسسية المعمول بها.
وعليه، تتمثل مشكلة الدراسة في الحاجة إلى اختبار الأثر المباشر لرقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري، واختبار ما إذا كانت حوكمة البيانات تمثل مسارًا وسيطًا ينتقل من خلاله أثر الرقمنة إلى كفاءة القرار. ويتم هذا الاختبار في سياق خدمة طلب موقع العمل داخل الجهة الحكومية محل الدراسة، دون افتراض مسبق لوجود قصور تشغيلي في الخدمة أو لنتيجة العلاقة بين متغيرات الدراسة واتجاهها.
الفجوة البحثية:
في حدود الأدبيات التي تم الرجوع إليها، تتمثل الفجوة البحثية في محدودية الدراسات الكمية التطبيقية في السياق الحكومي السعودي التي تختبر أثر رقمنة إجراء تنظيمي محدد على كفاءة اتخاذ القرار الإداري، مع اختبار حوكمة البيانات بوصفها متغيرًا وسيطًا. فقد تناولت دراسة Yang et al. (2024) العلاقة العامة بين التحول الرقمي والكفاءة الحكومية، دون التركيز على رقمنة إجراء إداري محدد أو اختبار حوكمة البيانات كمتغير وسيط. كما تناولت دراسة Alotaibi et al. (2024) بصورة نوعية أثر حوكمة البيانات في اتخاذ القرار داخل منظمات سعودية، دون اختبار نموذج كمي للوساطة في إجراء حكومي محدد. ومن ثم، تسعى الدراسة الحالية إلى اختبار العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين رقمنة إجراءات المهام الرسمية، وحوكمة البيانات، وكفاءة اتخاذ القرار الإداري في سياق خدمة طلب موقع العمل.

تساؤلات الدراسة:
استنادًا إلى مشكلة الدراسة، وما تطرحه من حاجة إلى قياس أثر رقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري، واختبار الدور الوسيط لحوكمة البيانات في هذه العلاقة، تسعى الدراسة إلى الإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي:
ما أثر رقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري في الجهة الحكومية محل الدراسة، وما الدور الذي تؤديه حوكمة البيانات كمتغير وسيط في هذه العلاقة؟
ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس عدد من التساؤلات الفرعية، وذلك على النحو الآتي:
1. ما مستوى تطبيق رقمنة إجراءات المهام الرسمية في الجهة الحكومية محل الدراسة؟
2. ما مستوى تطبيق حوكمة البيانات في الجهة الحكومية محل الدراسة؟
3. ما مستوى كفاءة اتخاذ القرار الإداري في الجهة الحكومية محل الدراسة؟
4. ما الأثر المباشر لرقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري في الجهة الحكومية محل الدراسة؟
5. ما أثر رقمنة إجراءات المهام الرسمية على مستوى تطبيق حوكمة البيانات في الجهة الحكومية محل الدراسة؟
6. ما أثر مستوى تطبيق حوكمة البيانات على كفاءة اتخاذ القرار الإداري في الجهة الحكومية محل الدراسة؟
7. إلى أي مدى تتوسط حوكمة البيانات العلاقة بين رقمنة إجراءات المهام الرسمية وكفاءة اتخاذ القرار الإداري؟
وتعكس هذه التساؤلات الترابط المنهجي بين مشكلة الدراسة ومتغيراتها الرئيسة ونموذجها المعتمد؛ إذ تتناول التساؤلات الثلاثة الأولى مستويات تطبيق رقمنة إجراءات المهام الرسمية، وحوكمة البيانات، وكفاءة اتخاذ القرار الإداري. وتنتقل التساؤلات الرابع والخامس والسادس إلى اختبار العلاقات المباشرة بين متغيرات الدراسة، في حين يتناول التساؤل السابع الدور الوسيط لحوكمة البيانات في العلاقة بين رقمنة إجراءات المهام الرسمية وكفاءة اتخاذ القرار الإداري. وبذلك تتسق التساؤلات السبعة مع أهداف الدراسة وفرضياتها ومسارات نموذجها المفاهيمي.

أهمية الدراسة:
تستمد هذه الدراسة أهميتها من تناولها موضوعًا يرتبط بتطور العمل الإداري داخل الجهات الحكومية، ويتمثل في قياس أثر رقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري، مع اختبار الدور الوسيط لحوكمة البيانات في تفسير هذه العلاقة. وتبرز أهمية الدراسة من كونها لا تتعامل مع الرقمنة بوصفها مجرد أتمتة للإجراءات، بل بوصفها مدخلًا تنظيميًا يمكن أن يؤثر في جودة البيانات، ووضوح مسارات العمل، وقابلية تتبع المخرجات، ومن ثم دعم كفاءة القرار الإداري. وتنقسم أهمية الدراسة إلى أهمية نظرية وأهمية تطبيقية، وذلك على النحو الآتي:
الأهمية النظرية:
تتمثل الأهمية النظرية لهذه الدراسة في إسهامها في إثراء الأدبيات المرتبطة بالتحول الرقمي الحكومي، من خلال التركيز على العلاقة بين رقمنة إجراءات المهام الرسمية وكفاءة اتخاذ القرار الإداري. فالدراسة تنتقل من تناول الرقمنة بوصفها تحسينًا تقنيًا أو تشغيليًا إلى تحليل أثرها الإداري من خلال نموذج يربط بين الإجراء الرقمي ومخرجات القرار الإداري. ويتسق هذا التوجه مع ما تشير إليه الأدبيات من أن التحول الرقمي في القطاع العام لا يقتصر على استخدام التقنية، بل يتطلب إعادة تنظيم الإجراءات، وإدارة البيانات، وتوظيفها في دعم السياسات والقرارات (Mergel et al., 2019; OECD, 2019).
كما تبرز الأهمية النظرية للدراسة في اختبار حوكمة البيانات بوصفها متغيرًا وسيطًا في العلاقة بين رقمنة إجراءات المهام الرسمية وكفاءة اتخاذ القرار الإداري. ويُعد هذا المدخل مهمًا لأنه يفسر كيف يمكن للرقمنة أن تتحول من مجرد إجراء إلكتروني إلى مصدر منظم لدعم القرار، وذلك من خلال ضبط جودة البيانات، وتحديد المسؤوليات، وتنظيم الصلاحيات، وتعزيز موثوقية البيانات المستخدمة في العمل الإداري. ومن ثم، تسهم الدراسة في توضيح الدور التفسيري لحوكمة البيانات داخل نموذج العلاقة بين الرقمنة والقرار الإداري، بدل الاكتفاء بدراسة العلاقة المباشرة بينهما.
الأهمية التطبيقية:
تتمثل الأهمية التطبيقية للدراسة في إمكانية استفادة عدد من الفئات والوحدات التنظيمية المرتبطة مباشرة برقمنة إجراءات المهام الرسمية، وحوكمة البيانات، واتخاذ القرار الإداري داخل الجهة الحكومية محل الدراسة. فقد تتيح نتائج الدراسة للإدارة العليا ومتخذي القرار إطارًا يساعدهم على تقييم مدى ارتباط رقمنة الإجراء بسرعة القرار ودقته وقابليته للتتبع، ومدى إسهام حوكمة البيانات في تفسير هذه العلاقة، دون افتراض تحقق هذا الأثر قبل إجراء التحليل الميداني.
وقد تساعد النتائج الإدارات المسؤولة عن التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية في فهم ما إذا كان تحويل الإجراء إلى مسار رقمي يحقق أثرًا إداريًا يتجاوز أتمتة خطوات العمل، من خلال تحسين توثيق مسار الطلب، وإتاحة بياناته، وقابلية متابعة مراحله ومخرجاته. كما قد تستفيد الوحدات المسؤولة عن حوكمة البيانات من النتائج في تحديد الجوانب المرتبطة بوضوح السياسات والمسؤوليات والصلاحيات، وجودة البيانات، وآليات الرقابة والامتثال اللازمة لدعم الاستخدام الإداري للبيانات الناتجة عن الإجراء الرقمي.
وتبرز الأهمية التطبيقية كذلك بالنسبة إلى مالكي الإجراءات والمشرفين على خدمة طلب موقع العمل؛ إذ قد تساعدهم النتائج في تقييم العلاقة بين تنظيم مسار الطلب، وتتبع الموافقات، وتكامل البيانات المرتبطة به، وقابلية استخدام مخرجاته في دعم القرار الإداري. ولا تنطلق الدراسة من افتراض وجود قصور في الخدمة، وإنما تقدم إطارًا للقياس يمكن من خلاله التعرف على جوانب القوة والجوانب التي قد تحتاج إلى تحسين في ضوء النتائج الفعلية للدراسة.
وعلى المستوى التنظيمي الأوسع، قد تقدم نتائج الدراسة دلالات استرشادية للجهات المعنية بتنظيم ومتابعة التحول الرقمي الحكومي، ومنها هيئة الحكومة الرقمية، فيما يتعلق بربط رقمنة الإجراءات بحوكمة البيانات وقياس المخرجات الإدارية. وتظل هذه الدلالات في حدود طبيعة الدراسة وسياقها التطبيقي، ولا تعني إمكان تعميم نتائج الجهة محل الدراسة على جميع الجهات الحكومية.
وبذلك، تتركز الأهمية التطبيقية للدراسة في تقديم فهم عملي يمكن أن تستفيد منه الإدارة العليا، ومتخذو القرار، وإدارات التحول الرقمي، ووحدات حوكمة البيانات، ومالكو الإجراءات والمشرفون على خدمة طلب موقع العمل، عند تقييم العلاقة بين رقمنة إجراءات المهام الرسمية، وحوكمة البيانات، وكفاءة اتخاذ القرار الإداري.

أهداف الدراسة:
تنطلق أهداف هذه الدراسة من المشكلة البحثية التي تتمثل في الحاجة إلى فهم الأثر الإداري لرقمنة إجراءات المهام الرسمية، وعدم الاكتفاء بالنظر إلى الرقمنة بوصفها أداة لتحويل الإجراء من نمط تقليدي إلى نمط إلكتروني. ولذلك تتجه الدراسة إلى قياس العلاقة بين رقمنة إجراءات المهام الرسمية وكفاءة اتخاذ القرار الإداري، مع تحليل الدور الذي تؤديه حوكمة البيانات في تفسير هذه العلاقة، وذلك في سياق خدمة طلب موقع العمل داخل الجهة الحكومية محل الدراسة.
الهدف العام:
يتمثل الهدف العام للدراسة في قياس أثر رقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري في الجهة الحكومية محل الدراسة، وتحليل الدور الوسيط لحوكمة البيانات في هذه العلاقة، بما يساعد على تفسير الكيفية التي يمكن من خلالها أن تنتقل الرقمنة من تحسين الإجراء التشغيلي إلى دعم القرار الإداري بصورة أكثر كفاءة وموثوقية.
الأهداف الفرعية:
في ضوء الهدف العام، تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الفرعية الآتية:
1. التعرف على مستوى تطبيق رقمنة إجراءات المهام الرسمية في الجهة الحكومية محل الدراسة، كما ينعكس في أتمتة سير العمل، وتكامل البيانات، والتتبع والتوثيق الرقمي.
2. التعرف على مستوى تطبيق حوكمة البيانات في الجهة الحكومية محل الدراسة، من حيث وضوح السياسات، وتحديد المسؤوليات، وجودة البيانات، وآليات الرقابة والامتثال.
3. تحديد مستوى كفاءة اتخاذ القرار الإداري في الجهة الحكومية محل الدراسة، من خلال أبعاد السرعة، والدقة، وقابلية تتبع القرار وتوثيقه.
4. اختبار الأثر المباشر لرقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري، بما يوضح مدى ارتباط الرقمنة بمخرجات القرار الإداري بعد إدخال حوكمة البيانات في النموذج.
5. اختبار أثر رقمنة إجراءات المهام الرسمية على مستوى تطبيق حوكمة البيانات، بما يوضح مدى ارتباط الإجراء الرقمي بتنظيم البيانات الناتجة عنه وإدارتها.
6. اختبار أثر مستوى تطبيق حوكمة البيانات على كفاءة اتخاذ القرار الإداري، بما يبين دور جودة البيانات وتنظيمها في دعم القرار الإداري.
7. تحليل الدور الوسيط لحوكمة البيانات في العلاقة بين رقمنة إجراءات المهام الرسمية وكفاءة اتخاذ القرار الإداري، بما يفسر ما إذا كانت حوكمة البيانات تمثل مسارًا غير مباشر لانتقال أثر الرقمنة إلى تحسين كفاءة القرار.

فرضيات الدراسة:
تستند فرضيات هذه الدراسة إلى المشكلة البحثية التي تتمحور حول قياس أثر رقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري، واختبار ما إذا كانت حوكمة البيانات تمثل آلية وسيطة تفسر هذه العلاقة. فالدراسة لا تكتفي بفحص العلاقة المباشرة بين الرقمنة وكفاءة القرار الإداري، بل تتجه أيضًا إلى تحليل المسار الذي يمكن من خلاله أن تسهم حوكمة البيانات في تحويل مخرجات الإجراء الرقمي إلى بيانات أكثر تنظيمًا وموثوقية وقابلية للاستخدام في دعم القرار.
وتنبع صياغة الفرضيات من طبيعة النموذج المعتمد للدراسة، الذي يقوم على ثلاثة متغيرات رئيسة: رقمنة إجراءات المهام الرسمية بوصفها المتغير المستقل، وحوكمة البيانات بوصفها المتغير الوسيط، وكفاءة اتخاذ القرار الإداري بوصفها المتغير التابع. ويفترض هذا النموذج أن رقمنة إجراءات المهام الرسمية قد تؤثر مباشرة في كفاءة اتخاذ القرار الإداري، كما قد تؤثر بصورة غير مباشرة من خلال مستوى تطبيق حوكمة البيانات داخل الجهة الحكومية محل الدراسة.
ونظرًا إلى أن الأدبيات المتاحة تدعم توقع وجود العلاقات بين متغيرات الدراسة بدرجات متفاوتة، دون أن تقدم أدلة تجريبية مباشرة وكافية لتحديد اتجاه جميع المسارات في السياق التطبيقي الحالي، فقد صيغت الفرضيات بصيغة غير اتجاهية، على أن يُحدد اتجاه كل أثر وقوته في ضوء نتائج التحليل الميداني.
وفي ضوء ذلك، صيغت فرضيات الدراسة لاختبار العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين متغيرات الدراسة، وذلك على النحو الآتي:
· الفرضية الأولى: (H1) يوجد أثر مباشر ذو دلالة إحصائية لرقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري.
· الفرضية الثانية: (H2) يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لرقمنة إجراءات المهام الرسمية على مستوى تطبيق حوكمة البيانات.
· الفرضية الثالثة: (H3) يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمستوى تطبيق حوكمة البيانات على كفاءة اتخاذ القرار الإداري.
· الفرضية الرابعة: (H4) يوجد أثر غير مباشر ذو دلالة إحصائية لرقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري من خلال حوكمة البيانات.
وبذلك تعكس هذه الفرضيات البناء المنهجي للدراسة، إذ تختبر أولًا أثر رقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري، ثم تختبر علاقة الرقمنة بحوكمة البيانات، وعلاقة حوكمة البيانات بكفاءة القرار، وصولًا إلى اختبار الدور الوسيط لحوكمة البيانات في تفسير العلاقة بين رقمنة إجراءات المهام الرسمية وكفاءة اتخاذ القرار الإداري.

نموذج الدراسة:
ينطلق نموذج الدراسة من المشكلة البحثية التي تتمثل في الحاجة إلى قياس أثر رقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري، مع تفسير الدور الذي تؤديه حوكمة البيانات في هذه العلاقة. فالدراسة لا تنظر إلى الرقمنة بوصفها مجرد تحويل للإجراء من مسار تقليدي إلى مسار إلكتروني، بل تتعامل معها بوصفها تحولًا تنظيميًا ينتج بيانات يمكن أن تسهم في دعم القرار الإداري متى ما أُديرت وفق ضوابط واضحة تضمن جودتها، وموثوقيتها، وقابليتها للاستخدام.
ويقوم النموذج المعتمد للدراسة على ثلاثة متغيرات رئيسة. يتمثل المتغير المستقل في رقمنة إجراءات المهام الرسمية، بوصفها المدخل الذي يعبر عن تحويل الإجراءات الرسمية إلى مسارات رقمية قابلة للتوثيق والتتبع. ويتمثل المتغير الوسيط في حوكمة البيانات، بوصفها الآلية التنظيمية التي تضبط جودة البيانات الناتجة عن الإجراء الرقمي، وتحدد مسؤوليات إدارتها واستخدامها. أما المتغير التابع فيتمثل في كفاءة اتخاذ القرار الإداري، بوصفها المخرج الذي تسعى الدراسة إلى تفسيره من حيث السرعة، والدقة، وقابلية التتبع والتوثيق.
ويعكس النموذج منطقًا تحليليًا يقوم على أن رقمنة إجراءات المهام الرسمية قد تؤثر مباشرة في كفاءة اتخاذ القرار الإداري، من خلال تحسين توثيق الإجراء، وتسهيل الوصول إلى بياناته، ورفع قابلية تتبع مراحله ومخرجاته. وفي الوقت نفسه، يفترض النموذج أن هذا الأثر قد لا يتحقق بصورة كاملة ما لم تكن البيانات الناتجة عن الرقمنة محكومة بسياسات ومسؤوليات ومعايير واضحة؛ ومن ثم تظهر حوكمة البيانات بوصفها متغيرًا وسيطًا يفسر كيف يمكن للرقمنة أن تنتقل من تحسين الإجراء التشغيلي إلى دعم القرار الإداري.
وبناءً على ذلك، يتضمن نموذج الدراسة مسارين رئيسين. يتمثل المسار الأول في الأثر المباشر لرقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري. أما المسار الثاني فيتمثل في الأثر غير المباشر لرقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري من خلال حوكمة البيانات. ويتيح هذا البناء اختبار ما إذا كانت حوكمة البيانات تفسر جزءًا من العلاقة بين الرقمنة وكفاءة القرار، بما ينسجم مع طبيعة الدراسة الكمية واختبار الفرضيات المباشرة وغير المباشرة.
ويمكن توضيح النموذج المفاهيمي للدراسة على النحو الآتي:
[image: ]
الشكل (1-1): النموذج المفاهيمي للدراسة
المصدر: إعداد الباحث اعتمادًا على نموذج الدراسة.
يوضح الشكل (1-1) أن رقمنة إجراءات المهام الرسمية تمثل المتغير المستقل في الدراسة، بينما تمثل كفاءة اتخاذ القرار الإداري المتغير التابع، وتؤدي حوكمة البيانات دور المتغير الوسيط في العلاقة بينهما. ويفترض النموذج وجود أثر مباشر لرقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري، كما يفترض وجود أثر غير مباشر ينتقل من رقمنة إجراءات المهام الرسمية إلى كفاءة اتخاذ القرار الإداري من خلال حوكمة البيانات. وبذلك يربط النموذج بين فرضيات الدراسة الأربع، حيث تختبر الفرضية الأولى الأثر المباشر بين الرقمنة وكفاءة القرار، وتختبر الفرضيتان الثانية والثالثة علاقات المسار الوسيط، بينما تختبر الفرضية الرابعة الأثر غير المباشر عبر حوكمة البيانات.

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الإجرائية
تعرض الدراسة فيما يأتي التعريفات الاصطلاحية والإجرائية لمتغيراتها الثلاثة الرئيسة.
رقمنة إجراءات المهام الرسمية
التعريف الاصطلاحي:
تشير رقمنة إجراءات المهام الرسمية إلى إعادة تنظيم الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمهام الرسمية وتحويلها من المعالجة التقليدية إلى مسارات رقمية تعتمد على التقنيات والأنظمة الإلكترونية في تنفيذ مراحل الإجراء، وتسجيل الطلبات والموافقات، وإدارة البيانات الناتجة عنه، بما يجعل الإجراء ومخرجاته أكثر قابلية للاستخدام في العمل المؤسسي. وقد صيغ هذا التعريف بصورة مستخلصة من مفهوم التحول الرقمي في القطاع العام، الذي يتجاوز إدخال التقنية إلى إحداث تغيرات في العمليات والقدرات التنظيمية والمخرجات المؤسسية، مع الاستفادة من الإطار التنظيمي السعودي للتحول الرقمي؛ ولذلك لا يمثل التعريف نقلًا حرفيًا من المصدرين (Mergel et al., 2019؛ هيئة الحكومة الرقمية، 2024).
التعريف الإجرائي:
تُقاس رقمنة إجراءات المهام الرسمية في هذه الدراسة من خلال استجابات أفراد العينة على فقرات محور رقمنة إجراءات المهام الرسمية في الاستبانة، والتي تغطي أبعاد أتمتة سير العمل، وتكامل البيانات، والتتبع والتوثيق الرقمي، وذلك في سياق خدمة طلب موقع العمل داخل الجهة الحكومية محل الدراسة. ويمثل هذا المصطلح المتغير المستقل في نموذج الدراسة.
حوكمة البيانات
التعريف الاصطلاحي:
تشير حوكمة البيانات إلى السلطة والرقابة المؤسسية على تخطيط ممارسات إدارة البيانات وتنفيذها من خلال الأفراد والعمليات والتقنيات، بما يدعم التعامل المتسق والسليم مع أصول بيانات الجهة، وبما يتوافق مع استراتيجيتها في إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية (NDMO, 2021; OECD, 2019).
التعريف الإجرائي:
تُقاس حوكمة البيانات في هذه الدراسة من خلال استجابات أفراد العينة على فقرات محور حوكمة البيانات في الاستبانة، والمتعلقة بوضوح السياسات المنظمة للبيانات، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات، وتوافر معايير جودة البيانات، وآليات الرقابة والامتثال المرتبطة بالبيانات الناتجة عن رقمنة إجراءات المهام الرسمية. ويمثل هذا المصطلح المتغير الوسيط في نموذج الدراسة.
كفاءة اتخاذ القرار الإداري
التعريف الاصطلاحي:
تشير كفاءة اتخاذ القرار الإداري إلى قدرة الجهة على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، اعتمادًا على معلومات وبيانات ذات صلة، وبدرجة مناسبة من الدقة، مع إمكانية توثيق القرار وتتبع مبرراته والبيانات التي استند إليها. وقد صيغ هذا التعريف بصورة تركيبية تتناسب مع سياق الدراسة، استنادًا إلى الأدبيات المرتبطة باستخدام المعلومات في اتخاذ القرار والإدارة العامة الرقمية، دون نسبته إلى مقياس منشور واحد (Cantarelli et al., 2023؛ OECD, 2019).
التعريف الإجرائي:
تُقاس كفاءة اتخاذ القرار الإداري في هذه الدراسة من خلال استجابات أفراد العينة على فقرات محور كفاءة اتخاذ القرار الإداري في الاستبانة، والمتعلقة بسرعة اتخاذ القرار، ودقته، وقابلية تتبع مبرراته وتوثيق مستنداته وبياناته الداعمة. ويمثل هذا المصطلح المتغير التابع في نموذج الدراسة.

حدود الدراسة:
تُحدَّد حدود الدراسة بما يضمن اتساق نطاقها مع مشكلتها البحثية، ومتغيراتها الرئيسة، ونموذجها المعتمد. وتساعد هذه الحدود على توضيح المجال الذي ستُفسَّر في ضوئه نتائج الدراسة، دون تعميم يتجاوز طبيعة البيانات، أو السياق التطبيقي، أو المنهج المستخدم. وبناءً على موضوع الدراسة، تلتزم هذه الدراسة بحدود موضوعية، ومكانية، وبشرية، ومنهجية، وزمنية، وذلك على النحو الآتي:
الحدود الموضوعية:
تنحصر الدراسة موضوعيًا في قياس أثر رقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري، مع اختبار الدور الوسيط لحوكمة البيانات في هذه العلاقة. وبذلك يقتصر نطاق الدراسة على المتغيرات الثلاثة المعتمدة، وهي: رقمنة إجراءات المهام الرسمية بوصفها المتغير المستقل، وحوكمة البيانات بوصفها المتغير الوسيط، وكفاءة اتخاذ القرار الإداري بوصفها المتغير التابع.
وتتناول الدراسة خدمة طلب موقع العمل بوصفها النموذج التطبيقي الرئيس لرقمنة إجراءات المهام الرسمية داخل الجهة محل الدراسة. ويعني ذلك أن الدراسة لا تهدف إلى تقييم النظام التقني المستخدم أو البنية التحتية الرقمية أو جميع الخدمات الإلكترونية في الجهة، وإنما تركز على الأثر الإداري والتنظيمي لرقمنة هذا الإجراء، وما ينتج عنه من بيانات يمكن أن ترتبط بحوكمة البيانات وكفاءة اتخاذ القرار الإداري. كما أن أي إشارة إلى إجراءات أو خدمات مرتبطة بسياق العمل تُفهم بوصفها سياقًا داعمًا فقط، ولا تمثل نطاقًا مستقلًا للقياس أو التحليل.
الحدود المكانية:
تُطبق الدراسة داخل جهة حكومية في المملكة العربية السعودية، وذلك في سياق رقمنة خدمة طلب موقع العمل بوصفها الإجراء محل التطبيق. وتلتزم الدراسة بعدم الإفصاح عن اسم الجهة أو أي بيانات تعريفية قد تكشف هويتها، حفاظًا على السرية ومتطلبات حماية البيانات. وتُفسَّر نتائج الدراسة في ضوء خصائص هذا السياق المؤسسي، وطبيعة الإجراءات الرقمية المعمول بها داخل الجهة محل الدراسة.
الحدود البشرية:
تقتصر الدراسة على العاملين الذين لديهم ارتباط مباشر أو وظيفي بإجراءات المهام الرسمية الرقمية داخل الجهة محل الدراسة، سواء من خلال استخدام خدمة طلب موقع العمل، أو تنفيذ مراحلها، أو مراجعة مخرجاتها، أو الاعتماد على بياناتها في العمل الإداري واتخاذ القرار. ولا تشمل الدراسة الفئات التي لا تتعامل مع هذه الخدمة أو لا ترتبط طبيعة عملها ببياناتها ومخرجاتها بصورة مباشرة.
ويستند هذا التحديد إلى طبيعة مشكلة الدراسة، التي تتطلب استجابات من أفراد لديهم قدرة واقعية على تقييم مستوى رقمنة الإجراء، ومدى وضوح حوكمة البيانات المرتبطة به، وانعكاس ذلك على كفاءة اتخاذ القرار الإداري.
الحدود المنهجية:
تعتمد الدراسة على المنهج الكمي الوصفي التحليلي، باستخدام تصميم مسحي مقطعي، والاستبانة أداةً رئيسة لجمع البيانات. وبناءً على ذلك، تُفسَّر نتائج الدراسة في حدود ما تسمح به طبيعة المنهج الكمي، وخصائص أداة القياس، واستجابات أفراد العينة. وتركز الدراسة على اختبار العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين متغيرات الدراسة وفق النموذج المعتمد، دون التوسع في تحليل عوامل تنظيمية أو بشرية أو تقنية أخرى غير مدرجة ضمن النموذج.
كما أن الدراسة لا تسعى إلى تقديم تقييم تقني تفصيلي للنظام الرقمي، ولا إلى تحليل بنية التكامل التقني أو أمن المعلومات أو تصميم النظام، وإنما تركز على إدراك أفراد العينة لمستوى رقمنة إجراءات المهام الرسمية، ومستوى تطبيق حوكمة البيانات، وكفاءة اتخاذ القرار الإداري في حدود الأبعاد التي تقيسها الاستبانة.
الحدود الزمنية:
تمثل نتائج الدراسة واقع رقمنة إجراءات المهام الرسمية، وحوكمة البيانات، وكفاءة اتخاذ القرار الإداري خلال فترة جمع البيانات الميدانية. وبناءً على ذلك، فإن النتائج تعبّر عن مستوى التطبيق والإدراك في تلك الفترة الزمنية، وقد تتأثر لاحقًا بأي تغييرات تنظيمية أو تقنية أو إجرائية تطرأ على خدمة طلب موقع العمل أو على سياسات حوكمة البيانات داخل الجهة محل الدراسة.
وعليه، تُفسَّر نتائج الدراسة في ضوء الفترة الزمنية التي تُجمع فيها البيانات، دون افتراض ثبات النتائج في جميع الفترات اللاحقة أو في جميع الجهات الحكومية الأخرى.

منهجية الدراسة المختصرة:
تعتمد هذه الدراسة على المنهج الكمي الوصفي التحليلي، باستخدام تصميم مسحي مقطعي تُجمع فيه البيانات خلال فترة زمنية محددة؛ بهدف وصف مستوى تطبيق رقمنة إجراءات المهام الرسمية، وحوكمة البيانات، وكفاءة اتخاذ القرار الإداري، ثم اختبار العلاقات الإحصائية بينها وفق نموذج الدراسة. ويُستخدم لفظ «الأثر» في هذه الدراسة للدلالة على الأثر الإحصائي المقدر من خلال نماذج الانحدار والوساطة، ولا يُفسر بوصفه إثباتًا لسببية زمنية أو تجريبية قطعية، نظرًا إلى الطبيعة المقطعية لتصميم الدراسة.
يتكون المجتمع المستهدف من العاملين في الجهة الحكومية محل الدراسة الذين لديهم ارتباط مباشر أو وظيفي بخدمة طلب موقع العمل، سواء من خلال استخدامها، أو تنفيذ مراحلها، أو مراجعة طلباتها وموافقاتها، أو الإشراف عليها، أو الاعتماد على بياناتها ومخرجاتها في العمل الإداري واتخاذ القرار. ويمثل الفرد المستجيب وحدة المعاينة ووحدة التحليل في الدراسة، بينما تمثل الاستبانة أداة جمع البيانات.
تعتمد الدراسة عينة غير احتمالية متاحة من أفراد المجتمع المستهدف، وفق معايير إدراج تقتضي وجود تعامل فعلي أو ارتباط وظيفي بالخدمة. وقد ورد في خطة التسجيل نطاق أولي مستهدف يتراوح بين 200 و300 استجابة صالحة للتحليل، على أن يُحدد الحجم النهائي للعينة بعد حصر مجتمع الدراسة، والتحقق من إمكان الوصول إلى الفئات المستهدفة، والتأكد من كفاية العينة للتحليلات الإحصائية المخططة.
تستخدم الدراسة استبانة مطورة لأغراضها في ضوء متغيراتها وتعريفاتها الإجرائية والأدبيات ذات الصلة. وتخضع الأداة للتحكيم من مختصين، ثم للتطبيق الاستطلاعي قبل التطبيق النهائي؛ للتحقق من وضوح الفقرات ومناسبتها، كما تُفحص خصائصها السيكومترية من حيث صدق البناء والثبات، دون افتراض صلاحيتها قبل ظهور نتائج هذه الاختبارات.
يُستخدم برنامج IBM SPSS Statistics بوصفه البرنامج الرئيس لتحليل البيانات، وتشمل المعالجات الإحصائية الإحصاءات الوصفية باستخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، ومعامل ارتباط بيرسون، ونماذج الانحدار الخطي لاختبار العلاقات المباشرة بين متغيرات الدراسة. ويُستخدم PROCESS Model 4 لاختبار الدور الوسيط لحوكمة البيانات بطريقة Bootstrapping بعدد 5,000 عينة إعادة سحب وفاصل ثقة قدره 95%. وتُختبر H1 من خلال الأثر المباشر (c′)، وH2 من خلال المسار (a)، وH3 من خلال المسار (b)، وH4 من خلال الأثر غير المباشر (a×b)، ويُعد الأثر غير المباشر دالًا إذا لم يتضمن فاصل الثقة قيمة الصفر. ويُعرض الأثر الكلي (c) ضمن نتائج تحليل الوساطة بوصفه أثر رقمنة إجراءات المهام الرسمية على كفاءة اتخاذ القرار الإداري قبل إدخال حوكمة البيانات في النموذج. وتُعرض التفاصيل الكاملة للمجتمع والعينة والأداة وإجراءات الصدق والثبات والمعالجات الإحصائية في الفصل الثالث.
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